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 حقّ المرأة اللبّنانيةّ في الإجهاض

 "نسويةّ" ورقة موقف 

 ل، تحرير رولا يسمينكياكتابة سجا م

 

ر إجتماعي عن تغي   بذلك أسفرت ،نزاعات متتابعة  جنت  ت  ة  ة عالمي  لقد أصبحت قوانين الإجهاض مسألة سياسي  

في  ٤٩٩١سنة  لتسليط الضوء على الإجهاض جهود واضحة بدأت. الس نوات ة على مروإصلاحات سياسي  

ولي على موقف مشترك من فق المجتمع الدت  إ حيثالمؤتمر العالمي للسكان و التنمية الذي أقيم في القاهرة، 

 .نميةمن برنامج عمل المؤتمر العالمي للسكان و الت   8..5في الفقرة  الوارد الإجهاض 

ة "     إن  كاف ة الحكومات والمنظ مات الحكومي ة الد ولي ة والمنظ مات غير الحكومي ة المعني ة مدعو 

 تعامل مع الت أثيرات الصحي ة الن اتجة عن الإجهاض ة المرأة و بال  لتعزيز إلتزامها بحماية صح    

 في بعض الحالات عندما لا يكون ... ة العامةغير الآمن كمشكلة أساسي ة من مشاكل الصح    

 في شت ى  يحق  لجميع النساءيكون الإجهاض آمن،  و الإجهاض مخالف للقانون يجب أن  

 عن  الت ي قد تنجمخدمات جي دة المستوى لمعالجة المضاعفات  الحصول على الحالات  

 (."١١٤٤مركز الحقوق الإنجابي ة، ) الإجهاض   

 :البلدان  به و أوصى ٤٩٩١،عام  أعلاهج عمل بيجين تأكيد الإتفاق المذكور منها، أعاد كذلك

 ن تدابير عقابية ضد المرأة التي أجرت إجهاض غير بإعادة النظر في القوانين التي تتضم    

 (.١١٤٤مركز الحقوق الإنجابية، ) قانوني   

عت  على عمليات الإجهاض، العقبات القانوني ةإزالة على  تلت هذه المؤتمراتالت ي  وليوثائق الإجماع الد   شج 

 ١٢أزالت ، نتيجة ذلك . نحو تحرير قانون الإجهاض يت جه مسار عالمي الوثائقوالمؤتمرات  ونجم عن هذه

٪ ٢٤ الت ي تشك ل)دولة  37ة على الإجهاض مما أدى إلى سماح القانوني   العقبات بعض ، ٤٩٩١عام منذ دولة 

على عد لت  (.١١١٩ة، مركز الحقوق الإنجابي  )  لمجموعة أسباب متعد دةد بالإجهاض المتعم  ( من سكان العالم

 و حياة المرأةالذ ي  ينقذ بالإجهاض أساساً قانون الإجهاض، الذي سمح ١١١٢ سنة سبيل المثال، جنوب أفرقيا

ماتو أحالات الإغتصاب  في نا بالمحر  ا يسمح بالإجهاض دون قيود نين، ليصبح قانونً و ضعف نمو الجأ الز 

ة، مركز الحقوق الإنجابي  )بعدها لأسباب عديدة أخرى و، من الحمل الأولى .2الأسابيع الـمنافية للعقل في 

راً قوانين الإجهاض أكثر  حيث أصبحت فيها في البلدان إستناداً إلى الأبحاث الت ي أقيمت  (.١١٤٤  ،تحر 

في  .عنه ةعدد عمليات الإجهاض غير الآمنة  و حالات المرض والوفاة الناجمإنخفاض  أظهرت هذه الأبحاث

 ٤٩٩١٪  من عام ٩١بنسبة  ، إنخفض عدد وفيات الحوامل بسبب الإجهاض غير الآمنمثلاً  جنوب أفريقيا

 (.١١١٢دبش و رودي فهيمي، )  ١١١٤إلى 

في  تعشن( 94و 28الت ي تتراوح أعمارهن  بين ) ٪ من النساء١١طقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، في من

الإجهاض للحفاظ ب٪  في بلدان تسمح ١١حياة المرأة، و  إلا  إذا لزم ذلك لإنقاذالإجهاض  افيهيحظ ر بلدان 
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ة المرأة على  ة واتي يواجهن عوائق قانوني  ٪ من النساء الل  ٢١مما يشك ل حوالي  ،ةو العقلي  أة الجسدي  صح 

أي تركيا وتونس، تحصل  -ذلك يعني أن  في هذه المنطقة،  .(١١١٢رودي فهيمي،  دبش و)  للإجهاض

دبش و )  قانوني ة قيود ةالأشهر الثلاثة الأولى دون أي  خلال جهاض الإالحق بعلى من الن ساء فقط % 2.

 (. ١١١٢رودي فهيمي، 

 بالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دون قيود قانوني ة، في تركيا وتونس فقط  يسًمح  

 .من كل  بلدان الش رق الأوسط وشمال أفريقيا  

في المنطقة دون قوانين عقابية على البلدان الوحيدان  ) عن تركيا وتونس،  ةادرالص   اتا للبياننظرً 

بالإضافة إلى إنخفاض  أكثر سليمةات إجهاض عملي   يؤد ي إلى  الإجهاض تشريعأن الت ي ت ظهر  ، (الإجهاض

عمليات ت نسبة ، إنخفضمثلاً  في تركيا. تنظيم الأسرةبرامج  عتوس  ا مع في عدد حالات الإجهاض خصوصً 

تستعملن اللواتي  النساءنسبة  تارتفع ريثما،١١١١ عام في ٪٤٤لتصبح  ٤٩٩١عام ٪  ٤٢الإجهاض من  

 (.١١١٢دبش و رودي فهيمي، ) ٪ ١١لتصبح ٪ ١١من  عينهاالفترة  في وسائل منع الحمل

م الط بي والعلمي أصبح الإجهاض  سستم إجرائه تحت إشراف طبي إذا إجراء آمن، اليوم في ظل  التقد   متمر 

ملايين من النساء التخضع حتى اليوم،  ،و لكن (.١١١٢دبش و رودي فهيمي، )  ورعاية ذات مستوى عال

لة ، عامالحوامل كل  مئات آلاف إلى وفاة تؤد يفإلى عمليات إجهاض غير آمنة الن امية  اندفي البل حوالي مشك 

هات من حالات وفاة  ٪٤١ ا(. ١١١3منظمة الصحة العالمية، )  في الدول الناميةالأم  يجعل الإجهاض غير  مم 

دبش و رودي ) والذ ي يجب معالجته  ح في منطقتنابشكل واض تم  تجاهلهيالذ ي ة حة العام  للص   الآمن تحد  

  (.١١١٢فهيمي، 

 : يحظّر قانون الإجهاض

 .إجراء عمليات الإجهاض أدوات، بيع أو إقتناء عمليةّ إجرائهنشر معلومات عن الإجهاض، الطرق المستخدمة لتسهيل 

 :في لبنان

بناء على  ٤٩١١عام كتابته بناني الذي تم للقانون الل   وفقاً واليوم، . لم تصل موجة التغيير إلى لبنانحتى الآن، 

الإجهاض عمل غير قانوني  ، أن  ١١٩-١١٢تنص  المواد ، (١١١٢هسيني، ) آنذاك زائي الفرنسيالقانون الج  

ل)وبقيت العقوبات عينها حت ى أكتوبر  . ظروفه أو أسبابهمهما كانت  ، عندما سمح 2494( تشرين الأو 

 (. ١١١٤الأمم المتحدة، )  ا لزم إجراؤه لإنقاذ حياة المرأةجهاض إذبالإ 27253ئاسي رقم ر  المرسوم ال

 عقوبات قانونية

 ه الوسائل المستخدمة لتسهيلعن و أمواد، يمنع نشر معلومات عن الإجهاض  ةثماني المؤل ف منالقانون  إن  

عملية الإجهاض و  تجريإلى معاقبة أي امرأة إضافةً . عملية الإجهاضأدوات صم مت لإجراء  بيع أو إقتناءو

بموجب القانون، إن الشخص الذي يقوم بعملية (.١١٤٤الأمم المتحدة، ) القيام بذلك على أي شخص يساعدها 

ثلاث سنوات، أما المرأة فيحكم و سنة  تتراوح بين لمدة يحكم عليه بالسجن المرأة، إجهاض، حتى بموافقة

 (. ٤الملحق )ت ثلاث سنواو عليها بالسجن لمدة تترواح بين ستة أشهر 
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و مع ذلك، يتم  إجراء عملي ة الإجهاض . في لبنان ةبدق   ة تحد د معدل إنتشار الإجهاضلا توجد إحصائات رسمي  

 وتفتقربيئات غير آمنة  وهيممارسته في عيادات خاصة أو في منازل،  ، حيث يتم  "وق السوداءالس  "في 

 (.١١٤١مجلس حقوق الإنسان، )مستلزمة والمتخص صة البعد الإجهاض  ما عم نفسي أو رعايةدوجود 

ة العالمي ة،  تم  تقدير عدد عمليً  وفقاً  ات الإجهاض غير الآمنة في منطقة الشرق لإحصاءات منظ مة الصح 

س أو كليهما)  ١١١١الأوسط لسنة  ، بحوالي (أجريت في مكان غير صحي أو من قبل شخص غير متمر 

منظمة الصحة ) مل حالات وفاة الحوامل في تلك المنطقة ٪ من مج٤١، و هذا العدد يشك ل ١٢١١١١١

 (.١١١٢العالمية، 

تم ت صياغة ورقة الموقف الت الية بعد الت شاور مع عدد من الشابات والشب ان الناشطين في مجال حقوق المرأة 

م فيما يتعلق و تمث ل هذه الورقة آرائه( . جمعية نسائية في لبنان" ) نسوية"و الل ذين ينتمون إلى مجموعة 

إذ تعزز . بحقوق الإجهاض في لبنان، و تقترح أيضا ورقة الموقف هذه سياسة بديلة لقانون الإجهاض الحالي

إجهاض مبني على إحترام حرية المرأة في إستعمال جسدها و حقها في اتخاذ القرارات المتعلقة وجود 

 .بحقوقها الإنجابي ة

 

 . أشهر و ثلاث سنوات و الشخص الذي يساعدها في عملية الإجهاض بين سنة و ثلاث سنوات  ٦تعاقب المرأة لفترة تتراوح بين  

 

 : حق المرأة في الإختيار  -١

بصحتها  ة، وحق  المرأة في التحكم  يقع حق المرأة في الإختيار ضمن مجموعة الحقوق الإنجابية و الجسدي  

، نماذج جديدة لمعالجة مسألة الصحة ٤٩٩١ان والتنمية عام ولي للسك  م المؤتمر الد  قد  . بها ةة الخاص  الإنجابي  

في الفصل السابع من برنامج العمل، بعنوان . الإنجابية و الحريات الفردية بما فيها تلك التي تتعلق بالنساء

 :تم  ذكر الت الي" الحقوق والصحة الإنجابية"

، الكويت، ، الأردن"إسرائيل"، جمهورية إيران الإسلامية، مصر، جيبوتي، البحرين، الجزائر: شمال أفريقيا من دول تشمل منطقة الشرق الأوسط و 

أما منطقة . و اليمن قطاع غزة، الضفة الغربية الإمارات العربية المتحدة،، تونس، السورية الجمهورية العربية، قطر، عمان، المغرب، ليبيا، لبنان

، عمان، المغرب، ليبيا، لبنان،الكويت، العراق، الأردن، جمهورية إيران الإسلامية، مصر، جيبوتي، البحرينالشرق الأوسط، تشمل أفغانستان، 

مارات العربية المتحدة ، الاتونس، السورية، الجمهورية العربية السودان، جنوب السودان السعودية، الصومال،، المملكة العربية قطر، باكستان

 .اليمنو

 لذلك تقتضي الصحة الإنجابية أن  للأفراد الحق بالحصول على حياة جنسية مرضية وآمنة، "  

 و أن بكون لديهم القدرة على الإنجاب و حرية إختيار ما إذا أرادوا ذلك و متى أرادوه لأي    

ات كان    (.     ٤٩٩١كوك، ")عدد مر 

 

تعتبر الإجهاض جريمة، بما في ذلك القانون اللبناني، النساء من المطالبة بحقوق الصحة تمنع القوانين التي 

 .الإنجابية  هذه و بحرية الإختيار
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 :التحكم بالجسم و حريةّ الإرادة الإنجابيةّ  -أ

تقوم فكرة تأييد خيار الإجهاض على . إن الإجهاض مسألة تتعلق بأجساد النساء في مجتمع ذكوري مهيمن

فرض إنجاب طفل على إمرأة وحرمانها من حق إختيار إنهاء الحمل، يدفعان . أ حق المرأة في السيادةمبد

و و تم الن داء والمطالبة  بحق المرأة . المرأة بظلم نحو الأمومة، في حين يمكن أن تكون غير مستعدة لها

 .بإنجاب طفل أو عدم إنجابه في إتفاقيات دولية عدة

أيضاً، ،  توصية عامة لتمكين المرأة و ٤٩٩١بالقضاء على التمييز ضد المرأة سنة  تبن ت اللجنة المعنية

حت اللجنة( ه()2)٤٢بوجب المادة . ومنحها الحق  للإختيار  :من الإت فاقي ة النسائية، صر 

بة على المرأة و تربية الأطفال، على حقها في الحصول على التعليم ؤث  ت   ر المسؤولي ات المتوج 

 كما أن ها تفرض عليها أعباء . ةخصي  تنميتها الش  بقة و غيرها من النشاطات المتعل   والعمل  

 على حياة المرأة، و  الط فل والآخرويؤثر عدد الأطفال وعدد الس نوات بين . عمل غير عادلة  

ة الأطفال البدني ة والعقلي ة على    لهذه الأسباب، . صحتها البدنية و العقلية، و كذلك على صح 

مني ةتختار يحق للمرأة أن     (٤٩٩١كوك، .)العدد والفترة الز 

 :ذكر تصريح بيجين أيضا

أن حق جميع النساء في السيطرة على جميع جوانب صحتهن، وعلى  على التأكيدو إن الاعتراف الصريح

 (.٤٩٩١كوك،) خص خصوبتهن، هو أمر أساسي في تمكينهنلأا

 

، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .لبنان في وبالتحديد منطقتنافي  هذا الحق ممارسةيتم   لم ومع ذلك،

المرأة إما لا تريد الإنجاب في الوقت ، وهذا يعني أن  تكون غير مقصودة 9أن حالة حمل من تم  الت قدير 

 (. ١١١٢فهيمي، -دبش ورودي)لا تريد المزيد من الأطفال  الحالي أو

٪ من مجمل حالات الحمل في لبنان لم يكن ١٩أن  222.عام  وعلاوة على ذلك، تشير دراسة أجريت

. ٪ أردن الإنجاب في وقت لاحق٤١٪ من النساء لم يكن يردن الحمل على الإطلاق و ٤١مرغوب بها، حيث 

ة وخير المرأة بالإضافة إلى  غياب حرية المرأة القانوني ة بإنهاء حمل غير مرغوب فيه يشك ل خطر على صح 

، .و عبد المنام، أ. رودي فهيمي، ف) عباء لا لزوم لها على أنظمة الرعاية الصحي ة في بلادهن أن  ذلك يول د أ

١١٤١.) 

 أدات تمكين : التثّقيف الجنسي والإنجابي –ب  

إن الحد من معدلات الحمل غير المرغوب بها هي إحدى أهم الإستراتيجي ات التي قد تخفف من الأعباء 

ذلك من خلال  فيمكن أن يتم  ( 225.فهيمي -دباش ورودي. )ات الاجهاضوالوفيات التي تنجم عن عملي  

توعية الرجال والنساء والشباب عن طريق الت ثقيف الجنسي والانجابي ومن خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة 

مثل "،كتقديم النصائح والإستشارات حول أساليب منع الحمل الأكثر فعالية وطريقة الإستخدام الأكثر فعالي ة 

 ".حبوب منع الحمل مقابل القذف الخارجي  
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ع المنطقة هذه دول بيانات تشير  الحد على ةذالقدر لهالحمل  منع وسائل ستخدامإ أن تنظيم الأسر الذ ي يشج 

زم توفر  من دون الوسائل هذه رولكن توف  . بها المرغوب غير الحمل حالات عدد من كبير بشكلو  الت ثقيف اللا 

ادرة  ، اظهرت البياناتلالمثا فعلى سبيلا. ستخدامها أظهر قل ة فعالي تهاإ حول طريقة  عام  سوريا عنالص 

الاسرة بعد الحمل، مما  تنظيم تستخدمن اساليب كن   قصد حملن عن غير واتيالل   ساءالن   نصف عدد ن  أ 229.

 لذلك(  225.فهيمي -وروديدباش . )الحمل هذا من باءت بالفشل للتخلص تقليدية أساليب إعتمادهن أدى إلى

 الحمل عمليات من للحد   أساسي إجراء وقائي وتأثيراتها، الحديثة الحمل مختلف أنواع منع حول بات الت ثقيف

 .الآمنة وبالت الي عمليات الإجهاض غير  بها المرغوب غير

ل مكتب  من% 85 أن الت ي تشيرلبنان  في (229.قبل العام )البيانات الأخيرة  (222.)ة كاني  الس   المراجع سج 

منهن % 79و الحمل منع عام، تستخدمن وسائل 94و 28 بين الت ي تترواح أعمارهن    المتزوجات النساء

اللواتي  ذكر دون، الأسرة الحاجة لخدمات تنظيم مع% 92مما يشير إلى تواجد . تلك الحديثة منها  تستخدمن

،و 229.  ووفقا للتقرير عن متابعة وتنفيذ منهاج عمل بيجين عام ،كذلك . الزواج قبل  جنسية يقمن علاقات

هناك فشل في الت ثقيف " ذكرت لجنة شؤون المرأة اللبنانية  العامة، ةللجمعي   والعشرين الثالثة نتائج الدورة

الصحي من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات في جميع أنحاء البلاد وعبر وسائل الاعلام وكذلك عن 

 (.  229.ة لشؤون المرأة اللبنانيةجنة الوطني  الل  " )يق نشر التوعية الصحية العام ةطر

الة وغياب الت ثقيف الجنسي والإنجابي الوطني للن ساء اللبنانيات  عدم الحصول على وسائل منع الحمل الفع 

. حمل غير المرغوب فيهايثب ت غياب التدابيرالوقائية والإستراتيجيات التي تقدمها الدولة للحد من حالات ال

يتهم بالأمومة ما لم تك ن  وء إلى طرق أخرى تؤك د للن ساء حر  ويشك ل هذا النقص في التدابير الوقائي ة حاجة للج 

 . غير جاهزات بذلك

إيتاح فرصة الحصول على إجهاض آمن وقانوني  لإنهاء الحمل غير المرغوب به إذا  هي الطرق هذه حدىإ

 .حصل ذلك

 : النظّام الأبوي الدّينيالمشكلة مع  -2

بسبب الن ظام الط ائفي الل بناني، تتأثر القرارات السياسية وماكينة إت خاذها بالقادة الدينيبن ، الأمر الذي يحد من 

اغطة في عملي ات صنع السياسات وبالت الي يكون الت غيير شبه /مشاركة إهتمامات أخرى أو و المجموعات الض 

 .مستحيل

ياسات في لبنان، كما هو حال البلدان النامية الاخرى، لا تستجيب لإحتياجات السكان هيكلي ة صنع الس   إن  

الأمر الذ ي  يؤدي  (..22.كد ور وعلامه وميليكيان والش ريف، )وتفتقر المشاركة المدنية و تدابير المحاسبة

مث لون بالقادة الدينيي ن فيصبح الإصلاح إلى إحتكار عمليات صنع القرار من قبل النخبة السياسية الذين يت

ياسي غير ممكن غم من أن  الل جنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إعتمدت  توصية عامة في . الس  بالر 

 :من مؤتمر المرأة وهي ( هـ()2)29المادة 

ل أن يتم  مناقشته بين الشريكين ، لا يجب ان    إن إتخاذ قرار حول إنجاب الأطفال ، ريثما يفض 

 (229.كوك، ). ، الأهل أو حتى الحكوماتل الزوجب  ق   يتم  تحديده من  
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يعني أن الخيار في إنجاب الأطفال لا يجب أن يتم  تحديه من قبل أي طرف خارجي ومع ذلك فإن قانون  وهذا 

خرى، إذ أن ه لا يزال تحت إدارة ضغوطات الجماعات الدينية ة الأجتماعي  لا يختلف عن القضايا الإ الاجهاض

 .والقادة الذين ينجحون بمحاولة تعديله الش حيحة

 في قادة دينيين مع" الحياة حقي من"المعارضة للاجهاض  على سبيل المثال، تتعاون المنظمة اللبنانية

 . .(د.من حق ي الحياة، ن)وتنفيذه  الاجهاض الحالي قانون تعزيز إلى تهدف التي  حملاتها

 ,المجتمع،  احتياجات  يلبي أو  يعكس لا  انه  ، علماً  الإجهاض الراهن قانون على الحفاظ الرغبة  في فـهذه

، خصوصاً إذا تم  تعريف سماحهم  السياسي ة  القدرة  فقدانهم  الدنيين من القادة خوف  نتيجة  قد يكون

واج أو كتشجيع  إذا سمجوا   المجتمع في  المرأة  لتحسين مكانة بالإجهاض كمحاولة تشجيع الجنس قبيل الز 

نسي على بحق السيطرة  لهذه الأخيرة   . جسدها وعلى نشاطها الج 

 : على جسد المرأة السيطرة (1

"  تمارس الدولة  الديني ة، أصبحت الإيديوليوجي ا مع  تتشابك  لبنان في  السياسية  القرارات آلي ة صنع  أن   بما

يني ة من  المرأة تجريد تم  القانون لهذا نتيجة . النساء  على أجساد“ الدولة برعاية  الس لطة الأبوي ة الد 

 هذا يبي ن. م لاارادت البقاء حاملاً أ  ما اختيار إذا عن طريق لممارسة حقوقها الإنجابية صلاحياتها القانونية

، لسلطة المشرعين دعم القانون حق ها   لا يعطي المرأة الذي  العقوبات قانون ممث لةً في  الرجال على زوجاتهن 

 من آخر  مجهود هو  القانون هذا .الحالات المقبولة قانوني اً في حملها من دون موافقة زوجها، حتى انهاء في

يني ة  على للحفاظ  الدولة على  حقالسيطرة المرأةمن  بذلك  ، محرمين المجتمع في  الأيديولوجي ة الأبوي ة الد 

يني ة السيطرة إن  . جسدها   بل 899-874  المادتين على فقط يقتصر لا  الجنسي ة  على حياة المرأة الأبوي ة الد 

د  العقوبات الط ابع العام لقانون في  ينعكس تين ..المواد من  العديد في بالت الي ال لبناني فيتسج   -827إن  الماد 

يني ة  هيمنة أيضًا  تعرضان  الإغتصاب مثلا، حالات في  تختصان  اللتان ..8  في  الأيديولوجي ة الأبوي ة الد 

  العقوبات  قانون من 522 المادة في  بوضوح  هذا ويبرز . .إلى المرأة جنسي اً  تسيء التي القوانين صياغة

 تعرضت قد قاصرأو كانت ولو حتى "بالضحية" وافق على عقد قرانه إذا  جريمته من يبرئ المغتصب  الذي

كانت تعاني من إعاقة  أو " موقف ضعيف"تم  إستغلالها ريثما كانت في  أو طفولتها في الجنسي للتحرش

  . جسدي ة عقلي ة أو

   :العامة الصحة حول القلق-7

  هذه القوانين على معد ل تؤث ر  لا" “ الن امية الت ي حالها حال لبنان البلدان في إن  القوانين المقي دة للإجهاض

ار، )الآمنة  القانونية وغير عملي ات الإجهاض غير معد ل من عمليات الإجهاض الكل ي، لا بلتزيد أراوي ونص 

ة خطيرة كالنزيف طبي   الآمنة بأمراض عديدة  وبمضاعفات عمليات الإجهاض غير لقد تم  ربط(  .9، 222.

ار، )البولية وإنثقاب الرحم   وإلتهاب المسالك  و عدوى الحوض ( .22... ، قد ور و أل222.أراوي ونص 

 . وفي أسوأ الحالات تؤد ي هذه الإجهاضات الغير آمنة إلى وفاة الأم 

فيات الأمهات في من مجمل معد ل و%  27وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تشك ل عملي ات الاجهاض الغير آمنة 

 (. 223.منظمة الصحة العالمية )من هذه الحالات في إقليم الشرق الأوسط % .2-الدول الأعضاء و

ل أن  المضاعفات والوفيات هي في أقل  نسبة تواجد على عكس الد   ول التي ي سمح بالإجهاض قانونياً، حيث سج 

. وهذا غالباً ما يعود إلى أن ه من الس هل الوصول إلى عملي ات الاجهاض  الت ي تنفذ من قبل أطباء متمرسين
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متقد م، يصبح منطقي  المطالبة لذلك ، مع دلائل من دول أخرى ي طبَّق فيها قانون إجهاض ( 2445رحمن وأل )

 . بتغيير هذه السياسات

 

 نوعيةّ الخدمة: إمكانيةّ إجراء إجهاض مأمون  -أ

لكن، نتيجو لهذه القوانين المقيدة ,  النساء اللبنانيات بخرق القوانين لتلبية حاجاتهن  لإنهاء الحمل غالباً ما تقوم 

الس وداء وشبكة غير رسمي ة من الأطباء والمساعدين الطبي ين للإجهاض، يصبح عليهن  اللجوء إلى الس وق 

في حين تتم البعض منها في عيادات مجهزة تحت غطاء إجراء عملية . المستعد ين لتنفيذ عمليات الإجهاض

س الأمر الذ ي يؤد ي  ء على يد طاقم طبي غير متمر  أخرى، فإن البعض الأخر يتم في مكان غير مناسب وسي 

  . الات إلى أمراض أمومي ة وقد تودي بحياة الأمهاتفي معظم الح

ة القانوني ة، تمتنع الكثير من الن ساء عن مخاطر المحاسبوبسبب الطابع الت قليدي لهذا القانون، وبعد إحتساب 

ع القانون الذ ي يمنع الإجهاض كما في .متابعة حالتهن مع الطاقم الطبي  وقد وث ق أن في البلدان التي تشر 

ة المرأةلبنان ية كبيرة للمحافظة على صح   .، لا يوجد عناية ما بعد الإجهاض  بينما هذه العناية هي ذات أهم 

في مصر، حيث قوانين الإجهاض مقي دة أيضاً ومماثلة لتلك في لبنان، أظهرت البيانات  أجريتوفقاً لدراسة 

لة، أن  حالة مرض نسائي أو توليدي واحدة من خمسة حالات مس دباش . )عناية ما بعد الإجهاضلي لتقهي ج 

النقص في المتابعة، خاصةً في الحالات التي يكون فيها الاجهاض غير وهذا  .(225.فهيمي، -و رودي

فوفقا لتقرير صادر عن منظمة . آمنة، يعر ض حياة المرأة إلى الخطرقانوني ويتم إجراؤه في بيئات غير 

 تموت 222,222امرأة من  742 أن   ، يقد رمنظمة الصحة العامة ووفقا لتقرير صادر عن,الصحة العالمية 

ة)في منطقة الش رق الأوسط كل  عام اء عمليات الاجهاض غير الآمنة جر   ة العام  . (223. منظ مة الصح   

كان، يكن  في وضع غير سبب  ي  ي يسعين لإجراء عمليات الإجهاض لأالنساء اللوات ن  ، إضافة إلى ذلكإ

أيضاً عرضة  هوالإجهاض بإنجاح يساهم بي الذي الطاقم الط   وبما أن  . للس لطات ةالعملي   غ عن فشلمؤاتٍ للت بلي

دون أي  من النساءبذلك تاركين  ،جراءاتالإ هذهبتوثيق  لا يقوم العديد من الأطب اء، الل بناني ة للمعاقبة القانوني ة

ار،  أراوي) في حال حدوث مضاعفات الخاطئةالممارسات  ضد   قانوني ة حماية ودون أي  (.9، 222.ونص 

. آلي ة محاسبي ة  

 ب- الخدمة بـأسعار معقولة : الإستغلال المالي 

هناك . أصبح الإجهاض إجراء آمن عندما يتم  إجراؤه بإشراف أفراد متمرسين وإذا كانت الظ روف صحي ة

تتطلب (. 225.فهيمي، -دباش ورودي)لإنهاء الحمل ( يةالأدو)العديد من العمليات الجراحية وغير الجراحية 

، حيث أن عملية الش فط  العملي ات الجراحي ة تخدير وأدوات معقمة، وتشمل التوسيع والكحت والش فط اليدوي 

سين ا العملي ات الغير جراحي ة . هذه هي آمنة أكثر وي سهل ممارستها على يد مجموعة من الأطباء المتمر  أم 

ة أنواع من المخد راتغالبا ما ت : الأدوية لإنهاء الحمل المبكر، ومن هذه الأدوية/ستخدم نوع أوعد 

فيما يتعل ق بالأساليب (. 225.فهيمي، -دباش ورودي)الميفيبريستون والميسوبروستول ,الميثوتريكسات 

الت ي قد تلاحقهم إذا أن  الجراحي ة، عادةً ما يقوم الأطباء بتقاضي مبالغ طائلة خوفاً من الت كاليف القانوني ة 

اً  ومع غياب التنظيم  لأسعار عملي ة الإجهاض، تتراوح . الإجهاض ممنوع في لبنان، فتكون الأسعار باهظة جد 

منزل أو عيادة أو :بحسب الموقع الجيوغرافي والمكان جيث أجريت العملية 2.22$-$722كلفة العملية بين 

(..22.قد ور وأل، )مستشفى   
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لكن  , أن بعض الاطباء يد عون أن سعر العملية قابل للتفاوض حسب الوضع المرأة الإقتصادي على الرغم من

جات بإمكاني ة أسهل لإجراء عملي ة .الت فاوت الواضح في الإستفادة من الرعاية الطبي ة ظاهر تتمت ع الن ساء المتزو 

جة .الإجهاض من تلك الغير متزو   

ب عليهن  حماية أنفسهن  من الإنسداد الإجتماعي، حيث حت ى إذا رغبن   فالنساء الشابات غير المتزوجات يتوج 

واج ا القيام بذلك خارج إطار الز  .بالمحافظة على الحمل يكون من الصعب جد ً  

ذا تزوجت من غير وأكثر من ذلك، لا يزال القانون ال لبناني لا يعترف بحق  المرأة بمنح جنسي تها لأبنائها إ

لون على أن هم لبنانيون  . لبناني  ، إلا أن  الأبناء غير الشرعيي ن ي سج 

أوجه عدم المساواة الأخرى تظهر عندما النساء  الأكبر سن اً والل واتي لديهن  إستقلالية مادي ة تتمت عن برفاهي ة 

، أكثرمن الفتيات المراهقاتالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة أكثر مع رعاية أفضل من خلال مع  .ارفهن 

ضن للعنف الجنسي الذي يؤدي إلى حمل غير مرغوب   ويجدر الذكر أيضاً النساء المهاجرات اللواتي تتعر 

به، دون الحصول حتى على حقوقهن القانونية وعلى الوسائل المادي ة لضمان الرعاية الصحية، على عكس 

يط الضوء على هذه المجتمعات الأقل حظاً حيث النساء يكن  بأمس  الحاجة لذا، ينبغي تسل  . النساء الل بناني ات

  .لإجراء عملي ة الإجهاض ، فهن  يحق  لهن  نيل فرصة متساوية للقيام بذلك

 : الخاتمة 

حة الإنجابي ة والخصوصي ة وحق  تقرير المصير  لكل  إمرأة الحق في الس لامة الجسدي ة وأعلى مستوى من الص 

بحق  المرأة بإجراء عمليات إجهاض آمنة وقانوني ة مع  إمكاني ة " نسوي ة"تؤمن . والحري ة الشخصي ةوالكرامة 

ة الإنجابية وذلك يتضم ن إزالة كل  القيود القانوني ة لإلتماس . الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصح 

ليم وعناية ما بعد الإجهاض، بالإضافة إلى عدم  تجريم المرأة الت ي تسعى لإجراء معلومات عن الإجهاض الس 

عاية الصحي ة  .الإجهاض أو المتخص صين بالر 
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 :1الملحق 

  899حت ى  874المواد : الاجهاض في قانون العقوبات اللبناني  : 1الجدول 

كل  من قانون العقوبات، المقطع الث اتي والث الث، 24.معطوفة على المادة  874عاقبت المادة :  935لمادة ا

دعاية في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو بالكلام أو بالكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام 

والشارات والتصاوير، يقصد منها نشر وسائط الإجهاض أو ترويجها أو تسهيل استعمالها، بالحبس من 

 .شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة

ن باع أو عرض للبيع  892كما عاقبت المادة :  945 مادةال من قانون العقوبات بالعقوبة المذكورة ذاتها، كل م 

 .أو اقتنى بقصد البيع مواداً معدة لإحداث الإجهاض أو سه ل استعمالها بأي طريقة كانت

حت نفسها بما استعملته من : من قانون العقوبات على أنه 892نصت المادة  :941المادة  كل إمرأة طر 

 .الوسائل أو استعمله غيرها برضاها للإجهاض، تعاقب بالحبس من ست ة أشهر الى ثلاث سنوات

ن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح إمرأة .89نصت المادة :  942المادة  أو  من قانون العقوبات على أنه م 

وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي . محاولة تطريحها برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات

وتكون العقوبة . استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات

  .ل التي رضيت بها المرأةمن خمس الى عشر سنوات إذا نتج الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائ

ن تسب ب عن قصد بتطريح إمرأة من دون : من قانون العقوبات على أنه 897نصت المادة : 943المادة  م 

ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى  . رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل

  . .الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة

 897و .89من قانون العقوبات على وجوب تطبيق نص المادتين  899وقد نصت المادة : 944دة الما

 .المذكورتين حتى ولو كانت المرأة التي أ جريت عليها وسائل التطريح غير حامل

من قانون العقوبات نصت على أن المرأة التي ترتكب جرم الإجهاض محافظة  898لكن المادة : 949المادة 

، تستفيد من عذر مخف ف للعقوبة، ويستفيد من هذا العذر المخف ف أيضاً من يرتكب جريمة على شرفها

 .الإجهاض للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية

 

إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في : من قانون العقوبات على أنه 899نصت المادة  :945المادّة 

ضين أو متدخلين، هذا الفصل طبيب  اح أو قابلة أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محر  أو جر 

ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة . 83.شد دت العقوبة وفقاً للمادة 

لم يكونا منوطين بإذن السلطة  ويتعر ض المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن. للتطريح

  .أو نيل شهادة، ويمكن الحكم ايضاً بإقفال المحل
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